
الجــزائر: الســلطة تتجاهــل الأحــزاب وتلــوذ
بالإعلام لإنجاح استفتاء الدستور

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــة شحــن مختلــف مؤســساتها الرســمية وغــير الرســمية اســتعدادًا لاســتفتاء بــاشرت الحكومــة الجزائر
كبر عدد التعديل الدستوري المقرر في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في محاولة منها لدفع أ
من الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع عند حلول اليوم الموعود، وذلك بالتركيز على لعب وسائل
الإعلام والمجتمـــع المـــدني دور بـــارز في التعبئـــة لهـــذا الاســـتحقاق، وتخييـــب توقعـــات معارضـــة تـــرى في
ـــــالقرار، وتنكـــــرًا لمطـــــالب حـــــراك  مـــــن الاستفتاء الدســـــتوري اســـــتمرارًا لاســـــتفراد الســـــلطة ب

فبراير/شباط  حتى إن تم الإشارة إليه في ديباجة الدستور الجديد.

ويشكل استفتاء التعديل الدستوري أول امتحان حقيقي للرئيس تبون الذي ربط تطبيق برنامجه
الانتخابي وتحقيق “الجزائر الجديدة” التي يسعى إليها بالموافقة على الدستور الجديد المنتظر.

حملة واسعة
تعول الحكومة الجزائرية على حملة إعلامية ودعائية واسعة النطاق لتمرير مشروع تعديل الدستور،
وذلـك بتخصـيص حيز كـبير مـن برامـج ومحتـوى وسائـل الإعلام لـشرح مـا تضمنتـه الوثيقـة المطروحـة

للاستفتاء.
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ير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر الأسبوع المنصرم سلسلة لقاءات مع الهيئات وباشر وز
والمؤســسات المعنيــة بالدعايــة لمضمــون التعــديل الدســتوري، فقــد التقــى كلاً مــن رئيــس ســلطة ضبــط
يـون الحكـومي السـمعي البصري الهيئـة الحكوميـة المسـؤولة عـن مراقبـة مضـامين مـا يبـث في التليفز
والقنوات الخاصة، إضافة إلى مسؤولي وكالة الأنباء الجزائرية والوكالة الوطنية للإشهار والتليفزيون
والإذاعــة الحكــوميين، والمؤســسة العموميــة للبــث الإذاعــي والتلفــزي والمركــز الــدولي للصــحافة والمركــز

الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.

يــر الاتصــال بصراحــة واضحــة أمــام المســؤولين الحكــوميين الذيــن يعينــون بمرســوم رئــاسي، وتكلــم وز
بــالقول إن كــل هــذه المؤســسات الإعلاميــة مطالبــة بــشرح مضــامين التعــديل الدســتوري وتفسيرهــا
للمـــواطن مـــن خلال حملـــة إعلاميـــة واســـعة النطـــاق باســـتخدام الوسائـــل كافـــة بمشاركـــة الخـــبراء

والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.

وبســبب نســب مشاهــدتها المتدنيــة، فضلــت الســلطة عــدم التعويــل فقــط علــى مــا تبثــه المؤســسات
ير الاتصال أيضًا لقاءً الإعلامية الحكومية، خاصة أن بعضها ما زال يسير بعقلية قديمة، لذلك عقد وز
آخــر مــع مســؤولي القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة، الــتي مــا زالــت تعتــبر حســب القــانون الجــزائري

مؤسسات أجنبية لها مكاتب في الجزائر.

دعا بلحيمر كل وسائل الإعلام إلى التعبئة الشاملة لكشف كل ما تعلق بالشرح
الواسع عن الدستور، تحسبًا للاستفتاء الشعبي

وبســبب هــذا الوضــع القانوني واحتكــار الســلطة للإشهــار وســوق الإعلانــات، تحــرض وسائــل الإعلام
الخاصة على عدم الخروج عن الخط التحريري الذي تريده السلطة، كون أي تجاوز لهامش النشاط
المسموح لها به سيجعلها مهددة بسحب رخصة الاعتماد أو غلق حنفية الإشهار عنها، لذلك التزم

مسؤولوها بـ“التجند التام” لإنجاح هذا الموعد، وفق ما جاء في بيان لوزارة الاتصال.

كثر استقلالية في قرارها بشأن أي حدث ورغم أن المتعارف عليه إعلاميًا أن المؤسسات الخاصة تكون أ
ير الاتصال لم يجد حرجًا في حث القنوات التليفزيونية الخاصة على “فتح داخلي أو خارجي، فإن وز
منصــاتهم للمجتمــع المــدني وأهــل المعرفــة مــن أجــل كشــف وتوضيــح محتــوى الدســتور بالنقــاش
الهادف”، ودعا بلحيمر وسائل الإعلام كافة إلى “التعبئة الشاملة لكشف كل ما تعلق بالشرح الواسع

عن الدستور، تحسبًا للاستفتاء الشعبي”.

كبر عدد من وإن كان من حق السلطة، بل واجب عليها شرح مواد مشروع تعديل الدستور لدفع أ
النــاخبين للتــوجه يــوم الفاتــح نــوفمبر للتــوجه إلى صــناديق الاقــتراع، خاصــة بــالنظر إلى التحــديات
السياســية والاقتصاديــة الــتي تعيشهــا البلاد، إلا أن عــدم تمكين الأصــوات المطالبــة بمقاطعــة هــذا
الاســتحقاق ســواء علــى منــابر المؤســسات الإعلاميــة الحكوميــة أم الخاصــة يجعــل خطــاب الســلطة
بتطــبيق وتنفيــذ المــواد الــتي تضمنهــا المــشروع بشــأن الحــق في الإعلام صــعب التصــديق علــى الأقــل
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. من فبراير/شباط  من المعارضين لخطط السلطة في تلبية مطالب حراك

تعويل
لإنجاح هذه الحملة الإعلامية الواسعة، تعول الحكومة الجزائرية بالإضافة إلى الإعلام على تنظيمات
واتحـادات المجتمـع المـدني الـتي سـتتولى مهمـة شرح مضـامين الدسـتور المنتظـر، وترغيـب الجـزائريين في

التصويت لصالح اعتماده بعد أقل من شهر ونصف من الآن.

ووجه الرئيس عبد المجيد تبون الذي لا يريد أن يخسر أهم امتحان في برنامجه الانتخابي “تعليمات
للسماح لأكبر عدد من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني بالمشاركة الواسعة في النقاش بشأن محتوى

ير الاتصال. الدستور الجديد الذي ستكون وسائل الإعلام هي الأساس فيه”، حسب ما كشف وز

يــد الرئيــس تبــون أن يعيــد بعــث دور المجتمــع المــدني في الجــزائر، بـــ”تفعيل روابطــه مــع مؤســسات وير
الجمهور، كجزء من الديمقراطية التشاركية في خدمة المصلحة العامة للبلاد”، وبناء الجزائر الجديدة

التي يرافع من أجلها.

ويـــشرح عمـــار بلحيمـــر أن المشاركـــة الشاملـــة في التعبئـــة للاســـتفتاء علـــى الدســـتور يجـــب أن تضـــم
كل ممثلي المجتمع من مواطنين ومجتمع مدني ونقابات وأرباب عمل وأحزاب سياسية معتمدة.

ويأمل الرئيس تبون الذي ترشح دون دعم حزبي أن يكون المجتمع المدني الذي يقوم بإعادة تشكيله
القاعـدة الداعمـة له والخـزان الشعـبي الـذي يسـتمد منـه قـوته خلال المواعيـد الانتخابيـة، لذلـك وجـه

أوامر بضمان مرونة تأسيس الجمعيات.

وفي يونيو/حزيران المــاضي، أعلنــت وزارة الداخليــة تقليــص مــدة دراســة ملفــات اعتمــاد الجمعيــات إلى
 أيام فقط، وهي التي كانت تدوم أشهر سابقًا، وبالخصوص ما يتعلق بتنظيمات قد لا يتوافق

توجهها مع التيار الذي تريد السلطة أن تسبح فيه اتحادات المجتمع المدني.

الاستنجاد بالمجتمع المدني قد تكون له عواقب سلبية، بالنظر للماضي المشين
للعديد من الجمعيات التي شوهت العمل التطوعي والجمعوي في عهد

الرئيس السابق

يــة المكلــف بالحركــة الجمعويــة والجاليــة الوطنيــة وتشــير إحصــاءات، كشفهــا مســتشار رئيــس الجمهور
بالخا نزيه برمضان إلى اعتماد  جمعية على المستوى الوطني حتى أواخر يوليو/تموز الماضي،
كثر من  آلاف ملف طلب أودع أمام الجهات المعنية، بينما في ظرف لا يزيد على شهر، من ضمن أ

يوجد  طلبًا طور الدراسة.

https://www.youtube.com/watch?v=ihWE8155y9U
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لكــن الاســتنجاد بــالمجتمع المــدني قــد تكــون لــه عــواقب ســلبية، بــالنظر للمــاضي المشين للعديــد مــن
يز بوتفليقة، الجمعيات التي شوهت العمل التطوعي والجمعوي في عهد الرئيس السابق عبد العز
بتحولهــا لتنظيمــات للمسانــدة المطلقــة لعمليــات الفســاد الــتي تمــت في الســنوات العشريــن الماضيــة
والمتـاجرة بالـدين وبمختلـف القيـم مقابـل الاسـتفادة مـن مليارات الـدينارات الـتي أنفقـت عليهـا دون

حسيب ولا رقيب.

ولنجـاح هـذه المهمـة الـتي أوكلـت للمجتمـع المـدني، تكـون السـلطة مجـبرة علـى تقـديم وجـوه جديـدة
لــشرح مــشروع تعــديل الدســتور، والتخلــص مــن الخطــاب القــديم الــذي صــار لا يقنــع أحــدًا، غــير أن
تحقيق ذلك لا يبدو سهلاً بالنظر إلى أن الحرس القديم المسيطر على النشاط الجمعوي لا يريد ترك
الساحة للوافدين الجدد، فقد بدأ بعضه يبحث عن تموقع جديد بوجوه جديدة، خاصة وهو يعلم
أن الأساس الداعم للسلطة الجديدة في البلاد لا يزال غير متين، وفي حاجة إلى قوة لها تجربة تدعم

خططه خاصة في الوقت الحاليّ.

بلا أحزاب
يز بوتفليقة رغم إعلان عدة أحزاب خاصة – تلك التي كانت الحزام الداعم للرئيس السابق عبد العز
ير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل – تأييدها لما جاء في الدستور مثل جبهة التحر
الجزائر التي يقبع قادتها وراء القضبان، فإن الرئيس تبون يظل حتى اليوم يتعفف على الأقل علنًا
عن وضع يده بيد هذه الطبقة السياسية التي يحمّلها الجزائريون مسؤولية العبث والفساد الذي

عاشته البلاد في العقدين الماضيين.

قبل أقل من شهرين على موعد الاستفتاء الدستوري وفي ظل غياب لسبر
الآراء في البلاد، تبقى الصورة بشأن نجاح الرئيس تبون في هذه الخطوة أو

فشلها غير واضحة

ولم تتضمـن تصريحـات الرئيـس تبـون أو أحـد مـن وزرائـه أي إشـارة أو تلميـح لإشراك الأحـزاب في شرح
وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء، وهو تفصيل قد يصب في مصلحة السلطة التي تحاول تجنيب
هــذا المــشروع الــدخول في حالــة التجــاذب بين الأحــزاب المؤيــدة والمعارضــة، وذلــك اتقــاءً للفــت انتبــاه
المواطنين لتحفظات المعارضة على بعض مواد الدستور وتوقيت طرحه للاستفتاء وحتى حصر خيار
الخروج من الأزمة في التصويت لما تضمنه، وبالخصوص تكتل البديل الديمقراطي الذي يضم عددًا

ية. من الأحزاب والشخصيات المعارضة لما جاء في الوثيقة الدستور

لكـــن تخلـــي الســـلطة عـــن الأحـــزاب التقليديـــة في البلاد الـــتي تحســـب علـــى الرئيـــس الســـابق قـــد
يفقدها قــدرًا كــبيرًا مــن الأصــوات، كــون هــذه التشكيلات السياســية تمتلــك آلــة تجنيــد انتخــابي قويــة

https://www.youtube.com/watch?v=whk_uwaKUM8


قادرة على الأقل أن تدفع بالموالين لها للذهاب يوم الاقتراع إلى مراكز الانتخاب، والتصويت لصالح
التعديل الدستوري، وهو المشهد الذي قد يقلص من أي مقاطعة محتملة تكون شبيهة برئاسيات
 مـــن ديســـمبر/كانون الأول ، بـــالنظر إلى أن الدســـتور أم القـــوانين، ويتطلـــب نســـبة تأييـــد

كبر. ومشاركة أ

يــن على موعــد الاســتفتاء الدســتوري وفي ظــل غيــاب لســبر الآراء في البلاد، تبقــى وقبــل أقــل مــن شهر
الصــورة بشــأن نجــاح الرئيــس تبــون في هــذه الخطــوة أو فشلهــا غــير واضحــة، لذلــك ســتكون الأيــام
القادمة مهمة للسلطة لاغتنامها وتمرير مشروعها القانوني للتف للمطالب الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية الأخرى، وإنهاء سوء الحظ الذي يلازم فترة الرئيس الحاليّ بمواجهته لأزمتي تهاوي النفط

وجائحة كورونا.
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